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ال السؤ

ري ي ي خ وقه مركز طب ي وف ق الأرض ي الطاب ه مصلى ف ارية بحيث يكون ب ء من ماله صدقة ج ز ج د ب اء مسج ن ب اته ب ل وف ب ي ق ب ي أ أوصان

. ي وار المركز الطب ز اصة ب ارات خ ة ومرأب للسي ة إسلامي ب رآن ومكت يظ للق ودار تحف

ا؟ يض ردة أ ف رية من ي طة الخ اقي الأنش ردا وب ف د من اء المسج ن ة وب ل تعديل الوصي ض ه أم الأف د وتحت وق المسج اء ف ن وز الب هل يج ف

صلة ة المف اب الإج

أولا :

تداء . ة اب ه الصف ئ على هذ نش ا أ ذ اء ، إ ن وقه ب اء ، أو ف ن د تحت ب ي كون المسج لا حرج ف

هما لها , والعكس ; لأن دا دون سف عل علو الدار مسج لة ج اب ة والحن ة والمالكي عي اف از الش ” )12/295( : ” أج ة هي ق ي “الموسوعة الف اء ف ج

تهى . ر” ان از وقف أحدهما دون الآخ ج هما , ف ف وز وق ان يج ن عي

اء ن ل ، وقد اكتمل الب ز د تحت المن اء مسج ن اء على ب ش ل الإن ب ة معقودة ق ي ل والن ز اء من ش ن إ اء : قمت ب ت مة للإف ة الدائ ن ل علماء اللج وسئ

كل الإسلامي د الش ذ المسج لا الدهان ، وأخ ق إ ارة ، ولم يب ج د واكتملت أعمال الن المسج اصة ب يت المراحيض الخ ن اء وب ن لة ب ب وتحددت الق

ادة ، هاء من الإف ت لى الان وات إ مس سن ذ خ د من يل المسج غ ت السكن وتش وز ، وأوقف ل لا يج ز د تحت المن عض أن المسج ، وسمعت من الب

رة ، وتعددت ت ه الف لال هذ واره خ ج يت ب ن ره ب ي رة غ ي د صغ اك مساج أن هن ل ؟ علما ب ز د تحت المن اء المسج ن ما رأي سماحتكم حول ب ف

را . ي اكم الله خ ز ي ج يدون ف رة . أ ي د الصغ المساج

د تحت ع ، أو أحدث المسج ا الوض ا من الأصل على هذ ي ن د والسكن ب ا كان المسج ذ د تحت السكن إ ع من كون المسج وا : “لا مان اب أج ف

تهى . ع له” ان اب ه وما علاه ت ف وز ؛ لأن سق ا لا يج ن هذ إ ة ف د طارئ وق المسج قامة السكن ف ا كانت إ ذ السكن ، أما إ

ة . ي ان موعة الث ” )5/220( المج مة ة الدائ ن اوى اللج ت “ف

ا : ي ان ث

هُ لُونَ دِّ بَ نَ يُ ي ذِ لَى الَّ هُ عَ مُ ثْ إِ ا  نَّمَ  إِ  فَ هُ  عَ مِ ا سَ دَ مَ عْ لَهُ بَ دَّ  نْ بَ مَ م ؛ لقول الله تعالى : ) فَ ث تمل على إ يرها ما لم تش ي غ ة وعدم ت ذ الوصي ي ف ن الأصل هو ت

لاف . ل خ ض لى الأف يرها إ ي غ واز ت ي ج رة/181 ، وف ق مٌ ( الب لِي عٌ عَ ي مِ نَّ اللَّهَ سَ  إِ

وز ؛ لعموم قوله ه لا يج ن هم من قال : إ من ن أهل العلم : ف ي لاف ب يه خ ل ف ض ة لما هو أف ر الوصي ي ي غ مين رحمه الله : ” ت ي ن عث يخ اب قال الش

ر . ي ه لا يغ قى الأمر على ما هو علي ب ي م ف ث ي إ لا ما وقع ف ن إ ث رة/ 181 ، ولم يست ق ( الب هُ عَ مِ ا سَ مَ دَ عْ لَهُ بَ دَّ  نْ بَ مَ تعالى : )فَ
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كل ما كان ع الموصى له ، ف ف ل ، ون لى الله عز وج قرب إ ة الت رض من الوصي ل ؛ لأن الغ ض لى ما هو أف يرها إ ي غ وز ت ل يج هم من قال : ب ومن

ير ي وقت ما غ ل ف ض ل ، وقد يكون الأف ض ى عليه ما هو الأف ف ر قد يخ ش اً ، والموصي ب يض ع للموصى له ، كان أولى أ ف ن لى الله ، وأ أقرب إ

ه … اء ب وب الوف ل مع وج ض لى ما هو أف ر إ ذ از تحويل الن ي صلى الله عليه وسلم أج ب ر ، ولأن الن ي وقت آخ ل ف ض الأف

اً على ف قط ، أو وقف وق يد ف ة لز يرها ، كما لو كانت الوصي ي غ وز ت ه لا يج ن إ ن ، ف ة لمعي ا كانت الوصي ذ ه إ ن لة : أ ه المسأ ي هذ ي أرى ف والذ

ها . ن ب ر المعي ي ر ، لتعلق حق الغ ي غ وز أن تُ ه لا يج ن إ يد ، ف ز

” مين ي رآن للعث ر الق سي ف تهى من “ت ل” ان ض ها لما هو أف لا حرج أن يصرف راء – ف ق د ، أو لف ر معين – كما لو كانت لمساج ي ا كانت لغ ذ أما إ

. )4/256(

اء واحد. ن ي ب علها كلها ف وز ج ردة ، ويج ف طة من ر الأنش رداً ، وسائ ف د من اء المسج ن وز ب ا ، يج وعلى هذ

والله أعلم .
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